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   توصيات مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة           
   *مذكّرة من الأمانة       
  إضافة  
  المحتويات

   التوصيات الصفحة

................................أولوية الحق الضماني على حقوق المطالبين المنافسين  ثانيا٨٥-٦١ ٢ -سادسا
 

                                                           
ذه الوثيقة عن المدة المحددة بعشرة أسابيع قبل بدء الاجتماع، وذلك بسبب الحاجة إلى إكمال  تأخر تقديم ه * 

 .المشاورات ووضع التعديلات التي أسفرت عنها تلك المشاورات في صيغتها النهائية 
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   أولوية الحق الضماني على حقوق المطالبين المنافسين          -سادسا 
  الغرض  

الغرض ائتمان مضمون، فإنّ التشجيع على تقديم اتسـاقا مـع الغـرض مـن الدلـيل وهو          
 :تعلقة بالأولوية هومن أحكام القانون الم

تمكـين أي دائن مضمون محتمل من أن يحدد، بطريقة فعالة وبدرجة عالية من               )أ( 
الــيقين قــبل تقــديم الائــتمان، الأولويــة الــتي ســيتمتع ــا حقــه الضــماني عــلى حقــوق المطالــبين    

 المنافسين؛

 ضماني تيسـير المعـاملات الـتي يمكـن ـا لمانح الضمان أن ينشئ أكثر من حق              )ب( 
مــن أجــل واحــد في الموجــودات ذاــا، وتمكيــنه بذلــك مــن اســتخدام كــامل قــيمة موجوداتــه    

 .على ائتمانالحصول 
  

 نطاق قواعد الأولوية

الأولوية مع  تنازع  ينـبغي أن يتضمن القانون مجموعة كاملة من قواعد الأولوية تتناول             -٦١
 .جميع المطالبين المنافسين المحتملين

  
 ية نطاق الأولو

 تشــمل جمــيع  حــق ضــماني ســندة إلى  الأولويــة المينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنّ    -٦٢
يبين في حدود مبلغ نقدي أقصى      [الالـتزامات الـنقدية وغـير الـنقدية المستحقة للدائن المضمون            

والتكالــيف والفــائدة والرســوم، إلى الحــد المضــمون  لمــبلغ الأصــلي ، بمــا في ذلــك ا]في الإشــعار
 .نيبالحق الضما

  
 أولوية الحقوق الضمانية الضامنة لالتزامات آجلة

 
لا تــتوقف أولويــة الحــق الضــماني عــلى تــاريخ إنشــاء   ] ،٧١رهــنا بالتوصــية [ - مكررا٦٢

 .الالتزام المضمون
  

 يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن: لاحظــة إلى الفــريق العــاملم[ 
 تجاه الأطراف   ١ الذي يضمن تسهيلا ائتمانيا نافذا في اليوم         يـبين أنـه إذا أصـبح الحـق الضماني         
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، كانـت الأولويـة نـافذة مـنذ أن أصبح           ٤ و ٣ ثم في الـيومين      ٢الثالـثة ومـنح الائـتمان في الـيوم          
وســوف يبــين التعلــيق أيضــا أنّ ). ١أي مــنذ الــيوم (الحــق الضــماني نــافذا تجــاه تلــك الأطــراف 

، التي تنص على أنه إذا أنشئ التزام مضمون بعد          ٧١ التوصية   اسـتثناءً مـن هذه القاعدة يرد في       
أن يكـون الدائـن بحكـم القضـاء قـد حـاز حقوقـا في الموجـودات المـرهونة، كان الحق الضماني                       

وربمـا يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان  . أدنى مرتـبة مـن حقـوق الدائـن بحكـم القضـاء         
كـأن تقتصـر الأولويـة الفائقـة لحـق مـن الحقوق الحيازية              (ينـبغي إدراج مـزيد مـن الاسـتثناءات          

عــلى الالــتزامات المضــمونة الــتي أُنشــئت إلى حــين تــاريخ حــيازة المحــال إلــيه الموجــودات ذات    
 ]).الصلة

  
 أولوية الحقوق الضمانية في الموجودات الآجلة

نشئت بعد الوقت أُ  التي أوالتي حازها المانحوجودات الملحـق الضـماني في     ا- مكـررا ثانـيا   ٦٢
تكون له  ] بواسطة التسجيل[نـافذا تجاه الأطراف الثالثة  فـيه الحـق الضـماني فـيها     الـذي أصـبح   

لـلمانح حقـوق فيها عندما       كـان     الـتي  وجـودات  الم  في هـي لـلحق الضـماني     نفـس الأولويـة الـتي       
 . الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثةأصبح الحق

  
 ينظر فيما إذا كان ينبغي ألا       لعـلّ الفريق العامل يود أن     : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 

ــندما        ــة في الموجــودات الحاضــرة إلا ع ــة للأولوي ــة موازي ــة في الموجــودات الآجل تكــون الأولوي
ويمكـن تبرير هذا النهج     . يصـبح الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بواسـطة التسـجيل                 

 ].جود حق ضماني إلاّ في حالة التسجيلبكون الأطراف الثالثة لا تعلم باحتمال و
  

 اتفاقات تخفيض رتبة الأولوية

ض الأولوية أن يخفِّ  المتمتع ب ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز للمطالـب المـنافس                   -٦٣
 آخر  طالب منافس لصالح أي م  وذلك  رتـبة أولويـته في أي وقـت من جانب واحد أو بالاتفاق              

 .قبلفي الوقت الحاضر أو في المست

 يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن: ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
، إبرام اتفاق بشأن تخفيض رتبة الأولوية ٦٣يوضـح أنـه سـيكون بالإمكـان، بمقتضـى التوصـية           

لـيس بـين المطالبين المتنافسين من ذوي الرتب المتفاوتة في الأولوية فحسب ولكن بين المطالبين                
ولعـلّ الفريق  ).  A/CN.9/593 مـن الوثـيقة   ٦١انظـر الفقـرة   (نافسـين مـن نفـس الرتـبة أيضـا      المت

المــانح قــد اتفاقــات تخفــيض رتــبة الأولويــة في حــال إعســار   العــامل يــود أيضــا أن يلاحــظ أنّ  
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ــتها ا ــار      تناولـ ــأن الإعسـ ــيل بشـ ــذا الدلـ ــواردة في هـ ــيات الـ ــن التوصـ ــاء مـ ــية يـ ــيقة (لتوصـ الوثـ
A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3(         نبغي أن ينص قانون الإعسار على      ي":  والـتي جـاء فـيها مـا يلي

وجـودات حـوزة الإعسـار عـن أولويته من جانب     مأنـه عـندما يتـنازل حائـز الحـق الضـماني في          
واحـد أو بالاتفـاق لصـالح أي مطالِـبين منافسـين موجودين حاليا أو مستقبلا، فإن هذا التنازل               

 ]."ر فيما يتعلق بالمانحيعد ملزما في إجراءات الإعسا
  

 الأولوية فيما بين الحقوق الضمانية في نفس الموجودات المرهونة 

خرى في هذا   الأتوصيات  الينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، باسـتثناء مـا تـنص عليه                    -٦٤
ــياز،    ــل الاحت ــأدوات تموي ــتعلق ب ــلحق الضــماني في الممــتلكات   الفصــل وفي الفصــل الم  يكــون ل

ــنقولة المســــ ــ ــية    المــــ ــيه التوصــــ ــنص علــــ ــا تــــ ــق مــــ ــيقة   [٥٤ أو ٤٠جلة وفــــ ــر الوثــــ انظــــ
A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.5 [             عليه عـل نـافذا تجاه الأطراف الثالثة وفق ما تنصأو الـذي ج

، أيهمــا أســبق، الأولويــة ]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.5انظــر الوثــيقة  [٣٦ أو ٣٥التوصــية 
      ل لاحقا، وفق ما تنص عليه التوصية عـلى الحـق الضـماني في نفـس الممـتلكات، الذي س٤٠ج 

 .٣٦ أو ٣٥، أو الذي أصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة وفق ما تنص عليه التوصية ٥٤أو 

 يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف  لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن:ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
 نفــس الموجــودات يوضــح أنّ مســائل الأولويــة تظهــر عــندما تكــون هــناك حقــوق متنافســة في 

ويخــلّ المديــن بالــتزامه المضــمون ولا تكــون قــيمة الموجــودات المــرهونة كافــية للوفــاء بكــل           
 :وسوف يوضح التعليق ما يلي. الالتزامات المضمونة

فـيما بـين حقّـين ضـمانيين مسـجلين في سـجل الحقوق الضمانية العام، تكون             )أ( 
 الأولوية للحق المسجل الأول؛

 ين حقّــين ضــمانيين مســجلين في ســجل متخصــص أو مؤشــر بشــأما فــيما بــ )ب( 
والقــاعدة نفســها مذكــورة مــرة  (، تكــون الأولويــة لــلحق المســجل الأول  عــلى شــهادة ملكــية

 ؛)٦٥أخرى بين معقوفتين في التوصية 
فـيما بـين حـق ضـماني مسـجل في سـجل حقـوق ضـمانية عـام وحـق ضماني                      )ج( 

نتيجة (، تكون الأولوية للثاني  على شهادة ملكية ؤشر بشأنه مسـجل في سـجل متخصـص أو م        
 ؛ )٦٥للتوصية 
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في سجل حقوق ضمانية عام أو      ) قبل الإنشاء (فـيما بـين حق ضماني مسجل         )د( 
أصبح نافذا  ) أُنشئ و ( وحق ضماني    ملكية  عـلى شهادة   في سـجل متخصـص أو مؤشـر بشـأنه         

 . في التسجيل أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثةتجاه الأطراف الثالثة، تكون الأولوية للأول
إضـافة إلى ذلـك، ربمـا يود الفريق العامل أن يلاحظ أنّ التعليق سوف يوضح أيضا أنّ      

مسـألة الأولويـة لن تثار إذا كان حق من الحقوق الضمانية غير نافذ تجاه الأطراف الثالثة، وأنّ                  
وسوف يبين التعليق أيضا    . يث الأولوية هـذه الحقـوق تكـون، بذلـك، في رتـبة متسـاوية من ح              

ــين ضــمانيين في نفــس الموجــودات     ٦٤أنّ التوصــية  ــثار بــين حقّ ــنازع الــذي ي  تنطــبق عــلى الت
أمـا بشـأن مـا إذا كـان ينـبغي أن تنطـبق على التنازعات مع المشترين والدائنين بحكم            (المـرهونة   

 ).ا مكرر٦٨القضاء، فانظر الملاحظة التي ترد بعد التوصية 
عـلاوة عـلى ذلك، ربما يود الفريق العامل أن يلاحظ أن التعليق سوف يبين أيضا أنّ                  

الســبب في إســناد الأولويــة مــنذ وقــت التســجيل إلى الحــق الضــماني المســجل قــبل إنشــائه هــو    
وتوفير اليقين للدائنين ) الـذي يـزود الأطـراف الثالـثة بإشـعار     (التشـجيع عـلى التسـجيل المسـبق        

ولا ينطبق هذا   . نين بتمكيـنهم مـن تحديـد أولوية حقوقهم الضمانية قبل تقديم الائتمان            المضـمو 
كمـا إنّ هـذه القـاعدة لن تكون ضرورية فيما يتعلق بالصكوك             . السـبب عـلى الحـيازة المسـبقة       

انظر (والمسـتندات القابلـة للـتداول، لأنّ حـيازا تمـنح حقـا يفـوق الحـق الـذي يمنحه التسجيل                  
ــيقة ٨١ و٨٠، والتوصــــيتين A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.2في الوثــــيقة  ٧٤التوصــــية   في الوثــ

A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.3 .(           أمـا فـيما يخـص الموجودات الملموسة الأخرى، فإنّ الافتراض
تسليم الحيازة سيكون دائما على أساس اتفاق بشأن        (هـو أنّ الحـيازة المسـبقة غـير معمـول ـا              

 ذلـك، لم تـدرج بشـأن الحيازة المسبقة أي قاعدة عامة على غرار               وبـناء عـلى   ). الحـق الضـماني   
ولعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر فـيما إذا كانـت هناك ممارسات تمويلية هامة                    . ٦٤التوصـية   

يجـوز فيها للدائن المضمون أن يحوز الموجودات المرهونة قبل إبرام هذا الاتفاق، وفيما إذا كان                
ك، أن تكـون للدائـن المضـمون الحائز بصورة مسبقة الأولوية منذ             ينـبغي، إن كـان الأمـر كذل ـ       

 ]).A/CN.9/593 من الوثيقة ٦٨انظر الفقرة (وقت حيازته 
  

ا ؤشر بشأالمأو أولوية الحق الضماني أو غيره من الحقوق المسجلة في سجل متخصص 
 على شهادة ملكية

٦٥-          عل نافذا الضماني في ينـبغي أن يـنص القـانون على أن الحقالممتلكات المنقولة الذي ج 
ــنص علــــــيه التوصــــــية        ــاه الأطــــــراف الثالــــــثة وفــــــق مــــــا تــــ انظــــــر الوثــــــيقة   [٤٠تجــــ

A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.5 [       لـه الأولويـة عـلى]’حـق ضـماني في نفس الممتلكات تمّ        ] ‘١
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ه نافذا تجابأي طريقة أخرى أو جعل العام قـوق الضـمانية     سـجل الح   إشـعار في     بشـأنه تسـجيل   
ــثة،  حــق ضــماني ســجل لاحقــا في  ‘ ٢’، [بصــرف الــنظر عــن الترتيــب الــزمني   الأطــراف الثال

 ]. السجل المتخصص أو أُشر بشأنه على شهادة ملكية

 لا  ٦٥ يلاحظ أنّ التوصية      لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن         :ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 تنطـبقان على  ٨٣ و٨٢ن التوصـيتين  لك ـ. تنطـبق عـلى أولويـة الحقـوق الضـمانية في المـلحقات          

 تنطــبق عــلى مــلحقات الممــتلكات المــنقولة  ٨٤مــلحقات الممــتلكات غــير المــنقولة، والتوصــية  
 مكــررا تنطــبق عــلى مــلحقات الممــتلكات  ٨٤الخاضــعة لــنظام تســجيل متخصــص، والتوصــية  

 ].المنقولة
  

 استمرارية الأولوية

 الحـق الضـماني تستمر برغم ما يطرأ من تغير           ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنّ أولويـة            -٦٦
عـلى طـريقة إنفـاذه تجـاه الأطـراف الثالـثة، وشـريطة ألا يمـر وقت يكون فيه الحق الضماني غير             

 . نافذ تجاه الأطراف الثالثة

  ينـبغي أن يـنص القانون على أنّ الحق الضماني، إذا ما سجل وفق ما تنص عليه                   - مكـررا  ٦٦
 أو  ٣٥أو جعـل نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة وفق ما تنص عليه التوصيتان                ٥٤ و ٣٥التوصـيتان   

 ومــرت علــيه لاحقــا فــترة لم يكــن فــيها مســجلا ولا نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة، تســري  ٣٦
 .أولويته منذ تاريخ أول مرة كان فيها إما مسجلا أو نافذا تجاه تلك الأطراف

ــامل  [  ــريق الع ــة إلى الف ــلّ:ملاحظ ــود أن   لع ــامل ي ــريق الع ــاه    الف ــنفاذ تج  يلاحــظ أنّ ال
ــثة يكــون، بمقتضــى التوصــيتين      ــراف الثال ــررا و٣٨الأط ــررا ثانــيا  ٣٨ مك ــر الوثــيقة  ( مك انظ

A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.5(                 مسـتمرا، وإذا تعطّـل فـإنّ تـاريخ نفـاذه يعـود إلى وقت إعادة ،
 ]). مكررا ثانيا٣٨ التوصية انظر أيضا الأمثلة الواردة في الملاحظة على(إنشائه 

  
 أولوية الحقوق الضمانية في العائدات

 ]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 في الوثيقة ٦٧انظر التوصية [ -٦٧
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  فيها الموجودات المرهونة ومستأجريها والمرخص لهممشتريحقوق 

راف الثالثة، ينـبغي أن يـنص القانون على أن الحق الضماني حالما يصبح نافذا تجاه الأط              -٦٨
يسـتمر في الموجـودات المـرهونة الـتي هـي بحـوزة طـرف ثالـث باسـتثناء مـا تحدده بخلاف ذلك                        

 . مكررا٦٩ و٦٩ مكررا و٦٨التوصيات 

ــود أن  :ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [   ٦٨ يلاحــظ أنّ التوصــية   لعــلّ الفــريق العــامل ي
ضمون يجوز له أن يلاحق الموجودات  يقصـد مـنها إيـراد القـاعدة الـتي تـنص عـلى أنّ الدائـن الم        

حق الملاحقة، وهي قاعدة ذُكرت بشيء من الاختلاف في التوصية     (الـتي تكـون بـيد محال إليه         
 ]).A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.5انظر الوثيقة ) ( مكررا ثالثا٣٤
اف   ينـبغي أن يـنص القانون على أنّ الحق الضماني، الذي جعل نافذا تجاه الأطر                - مكـررا  ٦٨

الثالـثة قـبل بـيع الموجـودات المـرهونة أو تأجيرهـا أو الترخـيص فـيها أو التصرف فيها على نحو                       
آخـر، لا يسـتمر في الموجودات إذا أحال المانح الموجودات أو أجرها أو رخص فيها خالية من       

 .الحق الضماني وبإذن من الدائن المضمون

 يلاحـظ أنّ تسـجيل إشعار        أن ل يـود   لعـلّ الفـريق العـام      :ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
، الأولويـة عـلى الحـق الضماني الآخر         ٦٤قـبل إنشـاء الحـق الضـماني يعطـي، بموجـب التوصـية               

ولعـل الفـريق العامل يود أن ينظر        . جعـل نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة لاحقـا           ) أُنشـئ و  (الـذي   
 الأولوية التي تثار بين دائن فـيما إذا كـان ينـبغي لهـذه التوصـية أن تنطـبق على التنازعات بشأن              

ــن       ــيها، الذي ــرهونة أو مســتأجريها أو المــرخص لهــم ف مضــمون وأحــد مشــتري الموجــودات الم
. يحـوزون حقـا في الموجـودات بعـد تسـجيل إشعار ولكن قبل الإنشاء الفعلي لحق ضماني فيها                  

ت خالية من الحق وقـد يـرى أنه ينبغي للمشتري أو المستأجر أو المرخص له أن يأخذ الموجودا    
الضــماني في هــذه الظــروف لأنهــا لم تعــد، عــند إنشــاء الحــق الضــماني، مملوكــة للــبائع أو لأــا  

وعيب هذا النهج . أصـبحت خاضـعة لحقـوق المسـتأجر أو المرخص له في حيازا أو استعمالها     
 على  هـو أن الدائـن المضـمون سـيكون عـندها بوسـعه الـتعويل عـلى تسجيله المسبق في المحافظة                    

أمـا إزاء المحـال إليهم في تلك الأثناء،         . الأولويـة إزاء الدائـنين المضـمونين الآخـرين دون غيرهـم           
فـإنّ الدائـن المضـمون سـوف يتعـين علـيه إجـراء مـزيد مـن التحريات قبل أن يكون قادرا على                 

 .منح ائتمان دون مخاطرة عندما ينشأ الحق الضماني
وز الدائن بحكم القضاء حقوقا في موجودات مرهونة        وثمـة مسـألة مماثلـة تـثار عندما يح          

والاعتبارات . بعـد تسجيل إشعار مسبق بحق ضماني ولكن قبل الإنشاء الفعلي للحق الضماني             
في هـذه الحالـة تختلف بعض الشيء لأنّ حقوق الدائن المضمون ليست، بموجب توصيات هذا                
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قضاء وذلك إلى حين يصبح الدائن      الفصـل، أقـل درجـة في الأولويـة من حقوق الدائن بحكم ال             
المضـمون عـلى عـلم بحقـوق الدائن بحكم القضاء فيصبح حينها في درجة أقل على سلم أولوية                   

وبـناء عـلى ذلـك، إذا لم يكـن الحـق الضماني قد أُنشئ               . المطالـبات الـتي تقـدم بعـد أخـذ العـلم           
 اكتسبها في تلك الأثناء، أمكن      عـندما يـبلّغ الدائـن بحكم القضاء الدائن المضمون بالحقوق التي           

للدائـن المضـمون أن يحمـي نفسه إما بأن يشترط على المانح أن يفي بالحكم أو بأن يخفّض من                    
ويمكن اعتماد قاعدة مشاة بشأن المشترين  . قـيمة الائـتمان الـذي يعتزم الدائن المضمون منحه         

ــناء  ــإنّ مشــتري الموجــودات    . في تلــك الأث ــنهج، ف ــيها أو  وبمقتضــى هــذا ال ــه ف أو المــرخص لــــ
مسـتأجرها يأخذهـا خالـية مـن الحـق الضـماني المسـجل مسبقا والذي لم ينشأ بعد، شريطة أن                     

وبذلــك يسـتطيع المشــترون  . يكـون الدائـن المضــمون عـلى عـلم بالبــيع أو الإيجـار أو الترخـيص      
 من السعي إلى والمسـتأجرون والمـرخص لهـم حمايـة أنفسهم بتوجيه إشعار بشأن معاملتهم بدلا          

والدائن المضمون سيكون محميا كذلك     . الحصـول من الدائن المضمون على تنازل عن الأولوية        
 .لأنه سوف يعلم بالفعل بالمعاملة التي تمت في تلك الأثناء قبل أن يبرم اتفاق الضمان

 ٦٨ولعـل الفـريق العـامل يـود أيضـا أن يلاحـظ أنّ تطبيق القاعدة الواردة في التوصية                     
مكـررا يقتضـي إجـراء مقارنـة بـين تـاريخ نفـاذ الحـق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وتاريخ بيع                 

ورغـم أنّ تاريخ نفاذ الحق الضماني تجاه        . الموجـودات المـرهونة أو تـأجيرهـا أو الترخـيص فـيها           
مـا دامـت قـيود السـجل ستكشـف عـن تـاريخ تسجيل          (الأطـراف الثالـثة يكـون عـادة معلومـا           

الــبائع /فعــلى ســبيل المــثال، قــد يــبرم المــانح. فــإنّ تــاريخ البــيع قــد لا يكــون واضــحا، )الإشــعار
 عقـدا لبـيع بضاعة هي بمثابة موجودات مرهونة، وقد تشحن البضاعة             ١والمشـتري في الـتاريخ      

إمــا لأنّ العقــد يــنص عــلى الشــحن في ذلــك الــتاريخ أو لأســباب    (٢إلى المشــتري في الــتاريخ 
؛ وبمقتضــى ٤، ويدفــع ثمــنها في الــتاريخ ٣لمشــتري البضــاعة في الــتاريخ ، وقــد يــتلقى ا)أخــرى

الــبائع والمشــتري ربمــا قــد تمّ في أي مــن تلــك /القــانون الواجــب التطبــيق، فــإنّ البــيع بــين المــانح
 يقتضي معرفة أي    ٦٨وتطبـيق القـاعدة التي ترد في التوصية         . الـتواريخ أو حـتى في تـاريخ آخـر         

ريخ الـذي تم فـيه البيع لأنّ تاريخ نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف   مـن تلـك الـتواريخ هـو الـتا         
ومن ثمّ، ربما يود الفريق العامل أن       . الثالـثة قـد يكون سابقا لبعض تلك التواريخ وليس لكلّها          

توجيهات ) في التعليق الذي يصاحبها  ( مكررا   ٦٨يـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي أن توفّر التوصية             
يخ الذي ينبغي اعتبار البيع قد تم فيه، وذلك من أجل تحديد وضعية حقوق     إضـافية بشـأن التار    

وسوف يوضح التعليق أيضا أنّ مانح      . المشـتري في البضـاعة في مقـابل حقـوق الدائن المضمون           
الموجـودات إذا بـاع الموجودات مع الاحتفاظ بحق الملكية أخذها المشتري خالية من الاحتفاظ               

وقبل ذلك، فإنّ البائع المحتفظ بحق الملكية يتمتع بحقوق المالك          .  الثمن بحـق الملكـية عـندما يدفع      
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انظــر الوثــيقة (أو الدائــن المضــمون، بحســب مــا اعــتمد مــن ــج وحــدوي أو غــير وحــدوي    (
A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5.([ 

 :ينبغي أن ينص القانون أيضا على أنّ -٦٩

 في الســياق المعــتاد لأعمــال مشــتري المخــزون، الــذي يشــتري مخــزونا مــرهونا  )أ( 
كـان المشتري على علم بوجود      ، حـتى وإن      مـن الحـق الضـماني      المخـزون خالصـا    ، يـأخذ  الـبائع 

 ؛الحق الضماني

حقوقه  يـأخذ   في السـياق المعـتاد لأعمـال المؤجـر       الممـتلكات المـنقولة   مسـتأجر    )ب( 
كان المستأجر ن  في تلك الممتلكات، حتى وإ     من أي حق ضماني    ةبموجـب عقـد الإيجـار خالص      

 ؛على علم بوجود الحق الضماني

ترخيص غير  عقد  بموجب  ، و المـرخَّص لــه في السـياق المعتاد لأعمال المرخص          )ج( 
من الحق الضماني في الممتلكات المرخَّصَة       خالصة   ذلك العقد  بمقتضـى حقوقـه   يـأخذ    ،حصـري 

 عـلى عـلم بوجود الحق   لهالمـرخَّص   كـان  الـذي يكـون نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة، حـتى وإن        
 .الضماني

 أن يوصـي أيضـا بـأنّ يحـق لمن            لعـلّ الفـريق العـامل يـود        :ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
وهـو لا يعـلم بوجـود حـق ضـماني فيها أن             ] المنخفضـة القـيمة   [يشـتري البضـائع الاسـتهلاكية       

مل أن يــأخذ في وفي هــذا الصــدد، ربمــا يــود الفــريق العــا . يأخذهــا خالــية مــن الحــق الضــماني 
الحســبان أنّ هــؤلاء المشــترين لــيس بوســعهم العــلم بوجــود حــق ضــماني في البضــائع حيــث إن  
الحقـوق الضـمانية غـير الحـيازية في البضـائع الاسـتهلاكية المنخفضـة القـيمة والحقـوق الضمانية                    

يقة انظر الوث ) (ب (٣٦الحـيازية في البضـائع الاسـتهلاكية معفاة من التسجيل بموجب التوصية             
A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.5 (   ١٢٨والتوصـية)    انظر الوثيقةA/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5 (

 ]).A/CN.9/593 من الوثيقة ٧٧انظر الفقرة (

  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه عندما يحصل شخص على حق في موجودات                   - مكـررا  ٦٩
حقا على حق في تلك     مـرهونة خالـية مـن الحـق الضـماني، فـإنّ أي شـخص آخـر يحصل منه لا                   

 .الموجودات يأخذه أيضا خاليا من الحق الضماني
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 أولوية المطالبات ذات الأفضلية

تنشأ ينـبغي أن يحصـر القانون، من حيث العدد والمقدار، المطالبات ذات الأفضلية التي               -٧٠
ذات  ما وجدت هذه المطالبات      وإذا. مـن إعمـال قـانون لــــه الأولويـة عـلى الحقـوق الضـمانية               

 .وصفا واضحا ومحددافإنّ القانون ينبغي أن يصفها الأفضلية، 

 أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن  لعـلّ الفـريق العامل يود  :ملاحظـة إلى الفـريق العـامل    [ 
. يـأخذ المشــترون والمسـتأجرون والمــرخص لهـم الممــتلكات خالـية مــن أي مطالـبة ذات أفضــلية     

 تـنازع للأولويـة مـع الحـق الضـماني، فإنه يجوز تناولها في        وبمـا أنّ هـذه المسـألة لا تـنطوي عـلى           
 ].التعليق

  
 أولوية حقوق الدائنين بحكم القضاء

، باســتثناء مــا تــنص علــيه التوصــية [لــلحق الضــماني  ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنّ -٧١
الأولويـة عـلى حقـوق الدائـن غـير المضـمون الذي يسعى إلى إنفاذ حقه بحكم                  ]  مكـررا،  ١٣٠

القضـاء، شـريطة أن يكون ذلك الحق قد جعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة قبل أن يحصل الدائن                  
] ، بمقتضى قانون غير هذا القانون،   [غـير المضـمون الـذي يسـعى إلى إنفـاذ حقـه بحكم القضاء                

عـلى حكـم أو أمـر قضائي مؤقت إزاء المانح وقبل أن يتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على       
وتنسحب أولوية  . موجـودات المـانح بمقتضى ذلك الحكم أو الأمر القضائي المؤقت          حقـوق في    

الحـق الضـماني عــلى الائـتمان الــذي يقدمـه الدائــن المضـمون في غضــون أيـام معيــنة بعـد عــلمه        
بوجـود حقـوق في الموجـودات للدائـن غير المضمون الذي يسعى إلى إنفاذ حقه بحكم القضاء،      

 .مان الذي يقدم بعد انقضاء تلك الفترةلكنها لا تنسحب على الائت

ما إذا ‘ ١‘:  أن يـنظر فيما يلي  لعـلّ الفـريق العـامل يـود    :ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
كـان يجـوز لحـق ضـماني في موجـودات معيـنة أن يصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة في الوقت                         

، على حق في تلك     نفسـه الـذي يحصـل فـيه دائـن غـير مضـمون، بحكـم أو أمـر قضـائي مؤقـت                      
 .وأي الحقّين، إذا كان الأمر كذلك، له الأولوية على الآخر‘ ٢‘الموجودات، 

ــة حــق المــانح الضــماني في موجــودات        وهــذه المشــكلة تكتســي أهمــية قصــوى في حال
يحصــل دائــن مضــمون عــلى حــق  : ولعــل الفــريق العــامل يــود أن يــنظر في المــثال الــتالي . آجلــة

ويقــوم الدائــن المضــمون . المــانح الحالــية والآجلــة ويمــنحه ائــتمانا ضــماني في جمــيع موجــودات 
وفي وقت لاحق، يحصل أحد دائني المانح   . بتسـجيل إشـعار يشـمل الموجـودات الحالية والآجلة         

غـير المضمونين، بموجب قانون آخر غير قانون المعاملات المضمونة، على حكم أو أمر قضائي               
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ثم يشتري المانح بعد ذلك موجودات      .  الحالية والآجلة  مؤقـت يمـنحه حقّـا في موجودات المانح        
وفي تلــك الــلحظة، يحــوز المــانح حقوقــا في تلــك الموجــودات وينشــأ الحــق  . جديــدة ويتســلمها

الضــماني فــيها ويصــبح، بســبب التســجيل المســبق للإشــعار، نــافذا عــلى الفــور تجــاه الأطــراف   
لى حق في هذه البضائع بسبب الحكم   وفي الوقـت نفسه، يحصل الدائن غير المضمون ع        . الثالـثة 

ومشروع . أو الأمـر القضـائي المؤقـت الذي كان قد صدر لفائدته والذي ينص على هذا الحق                
 بصـيغته الحالـية يـنص عـلى أنّ حـق الدائـن غـير المضـمون لـــه الأولوية على الحق                      ٧١التوصـية   

 .الضماني للدائن المضمون
 إذا كــان ينــبغي أن تكــون الأولويــة، في هــذه ولعــل الفــريق العــامل يــود أن يــنظر فــيما 

وهـذه النتـيجة يبدو أا سوف تعزز   . الحالـة، للدائـن المضـمون بـدلا مـن الدائـن غـير المضـمون              
أهـداف الدلـيل المتمـثلة في تـزويد الدائـن المضـمون بقـدر أكبر من اليقين من أجل إتاحة المزيد                      

يقها من غير إجراء إعادة صياغة واسعة   وهـذه النتـيجة يسـهل تحق      . مـن الائـتمان بتكالـيف أقـل       
أن يحصل الدائن غير المضمون قـبل   "مباشـرة قـبل عـبارة       " في نفـس الوقـت أو     "وبإضـافة عـبارة     

 .٧١في الجملة الأولى من التوصية " المنفِّذ
ولعـل الفـريق العـامل يـود أيضـا أن يـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي في هذه التوصية إدراج                         

 الضـمانية الحيازية التي تجعل نافذة تجاه الأطراف الثالثة في غضون فترة          اسـتثناء بشـأن الحقـوق     
). A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5 مكـررا في الوثيقة  ١٣٠انظـر التوصـية     (الإمهـال ذات الصـلة      

ــته هــذه التوصــية         ــذي تناول ــن بحكــم القضــاء ال ــام الدائ ــبغي أن تســقط أم فهــذه الحقــوق لا ين
وجـودات المـرهونة بعـد إنشـاء الحـق الضـماني ولكـن قبل أن         بالوصـف والـذي نشـأ حقّـه في الم         

وإذا لم يكـن الأمـر كذلـك، فـإنّ استخدام     . يصـبح الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة             
 .فترة الإمهال سوف ينطوي على مخاطر أكثر من اللازم للممولين الحيازيين

ــامل أن يلاحــظ أن       ــريق الع ــود الف ــا ي ــك، ربم ــين أنّ  وإضــافة إلى ذل ــيق ســوف يب التعل
 لا تشـمل الائـتمان الـذي صدر التزام به ولكنه لم يقدم قبل أن       ٧١الأولويـة بمقتضـى التوصـية       

. المرهونةوجودات  المالإجراءات اللازمة للحصول على حقوق في       يـتخذ الدائـن بحكـم القضاء        
سهيل الائتماني  ويسـتند هـذا الـنهج إلى افـتراض أنّ الحكـم القضائي سوف يشكّل، بمقتضى الت                

الــذي يجــيز للدائــن المضــمون الــتوقّف عــن تقــديم أي ائــتمان، حالــة مــن حــالات الــتخلّف عــن  
 .السداد

وسـوف يبـين التعليق أيضا التبعات المترتبة على هذه التوصية في بعض الممارسات التي                
تزام المتمثّل في لا يـنص فـيها التسـهيل الائـتماني على حالة التخلّف عن السداد، ومنها مثلا الال       
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تعهـد مسـتقل لا يجـيز للمصـدر أن يلغـي الـتعهد المسـتقل إذا كـان لا يجـيز الإلغـاء الـناجم عـن             
حكـم قضائي ازاء الموجودات التي تضمن التزام المانح بأن يسدد للمصدر مدفوعات قدمها له   

 .بمقتضى التعهد المستقل
ولويــة ملخصــة في مــبلغ يذكــر في  وســوف يبــين التعلــيق أيضــا أنــه إذا تقــرر جعــل الأ   

الإشـعار المسـجل، فـربما حلـت المسـألة لأنّ موجـودات الدائـن المضمون المتبقية ستكون متاحة                   
). A/CN.9/593 من الوثيقة    ٨٢‐٨٠انظر الفقرات   (لسـداد مطالـبات الدائـنين غـير المضـمونين           

 ]. في هذه التوصيةوسوف يوفّر التعليق أيضا إرشادات بشأن طول المدة المشار إليها
  

  أولوية الحقوق في الموجودات بسبب تحسينها أو تخزيها أو نقلها
إذا كــان قــانون غــير هــذا القــانون يعطــي الدائــن الــذي أضــاف قــيمة إلى البضــائع            -٧٢

حقوقــا معادلــة لــلحقوق ) مــثلاأو نقــلها بتخزيــنها (أو حــافظ عــلى قيمــتها ) بإصــلاحها مــثلا(
أو المحافظة  قيمتها    التي جرى تحسين   وق المعادلـة تقتصر على البضائع     فـإنّ تلـك الحق ـ    الضـمانية،   

  في حدود القيمة المضافة أو المصانة على هذا النحو،والـتي تكون في حوزة ذلك الدائن،      علـيها   
 .ولوية على الحقوق الضمانية القائمة من قبل في البضائعوتكتسب تلك الحقوق الأ

 أن يلاحــظ أنّ تقيــيد الأولويــة  الفــريق العــامل يــود لعــلّ:ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
الممـنوحة للمطالـبات ذات الصـلة بالـتخزين والإصلاح على الحقوق الضمانية بواسطة الإشارة          
إلى الحـد الـذي يضـيف فـيه الـتخزين والإصـلاح القـيمة أو يحـافظ علـيها، قـد يلقـي بصعوبات               

وربما . بالاصلاح أو التخزين أو النقل    وأعـباء إثـبات باهظـة التكالـيف عـلى كـاهل مـن قاموا                
الــتي ) أو القــيمة المعقولــة(يــود الفــريق العــامل أن يــنظر في الإشــارة بــدلا مــن ذلــك إلى القــيمة  

ويمكن، . تكتسـيها خدمـات الإصـلاح أو الـنقل أو الـتخزين المقدمة بشأن الموجودات المرهونة               
              دها مـن يقوم بالاصلاح أو التخزين أو        كخـيار آخـر، الإشـارة إلى الـنفقات المعقولـة الـتي يتكـب

وهـذه الصـيغ سـوف تكفـل كذلـك جعـل الأولويـة الـتي يتمـتع ـا هـؤلاء منحصرة في                   . الـنقل 
الخدمـات المقدمـة بشـأن الموجـودات المـرهونة وجعلها تتحاشى في الوقت ذاته مسائل الإثبات                 

 ].لخدمات وبعدهاالصعبة فيما يتعلّق بالقيمة النسبية لتلك الموجودات قبل تقديم ا
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  أولوية المطالبات بالاسترداد
طالبوا باستردادها،  إذا نـص قـانون غـير هذا القانون على أنه يحق لموردي البضائع أن ي                -٧٣

 من  استرداد البضائع أدنى رتبةً   المطالبة ب الحق في   وجـب عـلى القـانون أن يـنص عـلى أن يكـون               
 .الحقوق الضمانية في تلك البضائع

 يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن: لى الفــريق العــاململاحظــة إ[ 
 تنشـئ قــاعدة قـانون تجــاري مصـممة لمــنح الدائـنين المضــمونين أولويــة     ٧٣يوضـح أنّ التوصــية  

وقـد تنشـأ هـذه المطالـبات عن إعمال القانون حالما يتخلّف المانح     . عـلى المطالـبات بالاسـترداد    
وإذا شــرع في إجــراءات إعســار، حــدد قــانون الإعســار الواجــب . ياعــن الســداد أو يعســر مالــ

على إلى أي مـدى يوقَـف الدائنون المضمونون والمطالبون بالاسترداد أو تتأثر حقوقهم  التطبـيق   
ومع ذلك، فإنّ   ).  مـن دلـيل الأونسيترال بشأن الإعسار       ٥١‐٣٩انظـر التوصـيات     (نحـو آخـر     

انظر مشروع التوصية (توصـية لـن تـتأثّر بإجراءات الإعسار    قـاعدة الأولويـة الـتي ترسـيها هـذه ال        
ومـن أجل مصلحة الدول التي تعتمد       ). A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3الإضـافية طـاء في الوثـيقة        

جـا غـير وحـدوي، سـوف يبـين التعلـيق أيضا أنّ المطالبة بالاسترداد لا تشمل الاحتفاظ بحق                    
 ].الملكية

  
 جراءات الإعسارأولوية حقوق الدائنين في إ

انظـر التوصية طاء من التوصيات الواردة في هذا الدليل          : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ينبغي أن  : " فهـي تـنص عـلى ما يلي        .)A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3الوثـيقة   (بشـأن الإعسـار     

يبـين قـانون الإعسـار أنـه إذا كـان الحـق الضـماني يسـتحق الأولويـة بموجـب قـانون غير قانون                          
ــتقاص في إجــراءات الإعســار إلا إذا نالــت       ا ــة تظــل ســارية دون ان ــإن تلــك الأولوي لإعســار ف

وينـبغي أن تكـون هذه الاستثناءات في الحد     . مطالـبة أخـرى الأولويـة بموجـب قـانون الإعسـار           
 من دليل   ٨٨وهذه التوصية خاضعة للتوصية     . الأدنى وأن يـنص عليها قانون الإعسار بوضوح       

 ]."الإعسار
  

 ة الحقوق الضمانية في الصكوك القابلة للتداولأولوي

 ].A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.2 في الوثيقة ٧٤انظر التوصية [ -٧٤
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 ة مستقلاتالحقوق الضمانية في الحقوق في عائدات السحب من تعهدأولوية 

 ].A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.2 في الوثيقة ٦٢انظر التوصية [ -٧٥
  

 في الحسابات المصرفيةالحقوق الضمانية أولوية 

 ].A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.1 في الوثيقة ٧٦انظر التوصية [ -٧٦
 ].A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.1 في الوثيقة ٧٧انظر التوصية [ -٧٧
 ].A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.1 في الوثيقة ٧٨انظر التوصية [ -٧٨
  

 أولوية الحقوق الضمانية في النقود

 لحق نقود خاضعةن عـلى أن الشخص الذي يحصل على حيازة  ينـبغي أن يـنص القـانو       -٧٩
موجودات مرهونة  ت تشكّل    من الحق الضماني، سواء أكان     يـأخذ تلـك النقود خالصة     ضـماني   

ف ذلـك الشـخص بالتواطؤ مع المحيل لحرمان الدائن المضمون           لم يتصـر   ، مـا   أو عـائدات   أصـلية 
 بموجــب الــنقودمــن حقــوق أصــحاب ولا تقلّــل هــذه التوصــية . الــنقودمــن حقــه الضــماني في 
 .قانون غير هذا القانون

 يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن: ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
 إلى  للتداولالنقودقابلية زيادة السياسة الهامة الرامية إلى  مصـممة لـتعزيز   ٧٩يبـين أنّ التوصـية      

 النقودلحماية حائز الحق الضماني في       بالقدر اللازم    إلاصر قابلية التداول    وعدم ح ،  أقصـى حـد   
قة ـتسويقصد ذه التوصية أن تكون م     . ا ومحيله النقود إليه   تحالمـن تواطؤ بين الطرف الذي       

 . التي تتناول الحقوق الضمانية في الأموال المحالة من حساب مصرفي٧٨مع التوصية 
" نقود"التعليق سوف يوضح أن التعبير ولعـلّ الفـريق العـامل يـود أيضـا أن يلاحظ أنّ               

ــيا      ــية لا غــير، أي العملــة المــتداولة حال الــوارد في الدلــيل يقصــد بــه الإشــارة إلى العملــة القانون
وثمـة أشـكال أخـرى مـن الممتلكات تسمى عرضا نقودا            . كوسـيلة صـرف بـإذن مـن الحكومـة         

لأشـخاص، مثلا، عملة في     فعـندما يـودع أحـد ا      . لكـنها، لأغـراض هـذا الدلـيل، ليسـت نقـودا           
، )أو الـنقد في المصرف    (حسـابه المصـرفي، يشـار في كـثير مـن الأحـيان إلى الـنقود في المصـرف                    

أموالا مودعة في حساب  "لكـن موجـودات المودع لم تعد نقودا بل أصبحت، بموجب الدليل،             
الحق في الحصول ب"، والمطالـبة الـتي يـرفعها المـودع على المصرف يشار إليها في الدليل               "مصـرفي 

وبالمـثل، فـإنّ موجودات المودع لم تعد، بعد         ". عـلى سـداد أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي            
مودعة في  إيـداع شـيك مـن الشيكات، صكا قابلا للتداول، بل أصبحت بدلا من ذلك أموالا                 
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وعلاوة على ذلك، فإنّ النقود التي يحتفظ ا تاجر القطع النقدية كجزء من             . حسـاب مصـرفي   
 .بمقتضى هذا الدليل" نقودا"وعة في اطار هواية التجميع لا تعد مجم

والدلـيل يتـناول الحقـوق الضـمانية في الـنقود الـتي هـي بمثابة موجودات مرهونة أصلية                   
والمثال على الحالة الثانية هو عندما      . وكذلـك عـائدات من شكل آخر من الموجودات المرهونة         

وليس (داته على تسديد لفواتيره المستحقة بعملة نقدية        يحصـل بـائعٌ منح حقا ضمانيا في موجو        
فبموجــب الدلــيل، تكــون الــنقود الــتي هــي في يــد الــبائع  ). بشــيك أو بــتحويل مــالي إلكــتروني

وبالمثل، إذا . عـائدات مـن مسـتحقاته وللدائـن المضـمون حـق ضـماني فـيها باعتـبارها عـائدات                   
اع شخصا آخر تلك المعدات، ودفع    كـان شـخص مـا قـد مـنح حقـا ضـمانيا في معدات ما وب                 

الشـخص الـثاني ثمـنها نقـدا، شـكلت الـنقود الـتي هـي في يـد الـبائع عـائدات من المعدات وهي                 
 .بذلك تخضع للحق الضماني

وعـلى غـرار الـنقود، فـإنّ الأمـوال المودعـة في حسـاب مصرفي يمكن أن تخضع لحقوق                
وإذا كانــت العملــة أو . ا عــائداتضــمانية إمــا بصــفتها موجــودات مــرهونة أصــلية أو بصــفته  

الشــيكات خاضــعة لحــق ضــماني لفــائدة دائــن المــودع، كانــت الأمــوال المودعــة في الحســاب      
أي النقود أو الصك (المصـرفي في كلـتا الحالـتين عـائدات الموجـودات المـرهونة الموجـودة سابقا           

أموال أحالها طرف   وإذا كـان الإيـداع في حسـاب المـودع المصرفي ناتجا عن              ). القـابل للـتداول   
ثالــث إلكترونــيا لســداد مســتحقات يديــن ــا محيــلها لــلمودع، كانــت تلــك الأمــوال عــائدات 

 ).أي المستحقات(الموجودات المرهونة الموجودة سابقا 
وكــلّ حكــم مــن أحكــام الدلــيل، مــثل قواعــد الإنشــاء والــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة    

 باستثناء الحالات التي تنص ‐الموجودات المرهونة والأولويـة ومـا إلى ذلـك، ينطـبق عـلى جميع         
ومن ثم، من الضروري دائما التأكّد من       . فـيها قـاعدة خاصـة عـلى نـوع معـين من الموجودات             

 . وجود قاعدة خاصة بشأن النقود أو الحق في المدفوعات المالية المودعة في حساب مصرفي
‘ ١‘لتي تحكم حقوق من تحال اليه ومـن الأمـثلة الهامـة عـن القواعـد الخاصة القاعدةُ ا       

وأموال أُحيلت من حساب مصرفي ‘ ٢‘نقـود موجـودة بين يدي المحيل وخاضعة لحق ضماني،     
ــا المحــيل وأودعــت في ذلــك الحســاب المصــرفي، خاضــعة لحــق         ــيه عــندما كــان يملكه كانــت ف

بات المصرفية  وبسـبب الحاجـة إلى الحفاظ على قابلية النقود والأموال المحالة من الحسا            . ضـماني 
 .للتداول، ينص الدليل على قواعد خاصة لحماية من تحال إليهم تلك الموجودات

ومـن المهـم، فـيما يـتعلّق بالنقود والأموال المودعة في حساب مصرفي، التركيز على ما              
ذيـن الـنوعين مـن الموجودات بصفتهما من ممتلكات          ‘ ١‘إذا كانـت المسـألة قـيد الـنظر تعـنى            
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أو بحقـوق الأطـراف الثالـثة الـتي يحـيل إلـيها المـانح نقودا أو أموالا محالة من حسابه                     ‘ ٢‘المـانح   
) الفـئة الثانية  (والفقـرة السـابقة الـتي تتـناول القـاعدة الـتي تحكـم حقـوق المحـال إلـيهم                     . المصـرفي 

 التي تحكم تنازع الأولوية) الفئة الأولى(فهـي قـاعدة منفصلة عن القاعدة      . توضـح هـذا التميـيز     
بـين الحـق الضـماني في الـنقود أو الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي والمطالب المنافس عندما             

 ]).أي لم يحلها بعد(يكون المانح لا يزال يملك الموجودات المرهونة 
  

 أولوية الحقوق الضمانية في المستندات القابلة للتداول

 ].A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.3 في الوثيقة ٨٠انظر التوصية [ -٨٠

 ].A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.3 في الوثيقة ٨١انظر التوصية [ -٨١
  

 أولوية الحقوق الضمانية في ملحقات الممتلكات غير المنقولة 

 ].A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 في الوثيقة ٨٢انظر التوصية [ -٨٢

 ].A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 في الوثيقة ٨٣انظر التوصية [ -٨٣
  

وق الضـمانية في ملحقات الممتلكات المنقولة الخاضعة للتسجيل المتخصص أو           أولويـة الحق ـ  
 لنظام شهادات الملكية

 ].A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 في الوثيقة ٨٤انظر التوصية [ -٨٤

 ].A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 مكررا في الوثيقة ٨٤انظر التوصية   [- مكررا٨٤
  

 لبضائع أو المنتجاتأولوية الحقوق الضمانية في كتل ا

 ].A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 في الوثيقة ٨٥انظر التوصية [ -٨٥

 ].A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 مكررا في الوثيقة ٨٥انظر التوصية   [- مكررا٨٥

 ].A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 مكررا ثانيا في الوثيقة ٨٥انظر التوصية   [- مكررا ثانيا٨٥
 


